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 ھیئة المحكمة: 

 القاضي جورج أریستیس 

 القاضي فریتز براند 

 ) ھیلین ماونتفیلد (مستشارة الملكالقاضي 

 

 الأمر القضائي

المُدَّعى علیھا الثانیة في ھذه المرحلة، والذي مفاده أن ھذه المحكمة تم رفض الالتماس الخاص الذي تقدمت بھ   .1
غیر مختصة بالنظر في الدعوى المرفوعة ضدھا، ویجب أن تنتقل القضیة إلى المحاكمة الكاملة.  وتجوز إعادة 

 ائع.النظر في مسألة الاختصاص القضائي في أثناء المحاكمة لإعادة النظر فیھا بعد البت الكامل في الوق

 . لاحقًاستظل التكالیف الناجمة عن الالتماس الخاص لعدم الاختصاص للمُدَّعى علیھا الثانیة معلقةً لحین البت فیھا   .2

للترتیب لتوجیھات المحاكمة المقترحة، وعلى وجھ الخصوص  یومًا    14تخُاطب الأطراف المحكمة في غضون   .3
اتھا أو ما كانت ستقبل أمر المحكمة بعقد جلسة عبر ما إذا كانت الأطراف بحاجة إلى عقد جلسة تحضر فیھا بذ

 الإنترنت.

 الحُكم 

 مة المقدّ 

الأوقات كل  في دولة قطر في  مقیمًا  المُدّعي في ھذه القضیة، السید/ وقار زمان، یحمل الجنسیة الباكستانیة وكان   .1
شركة مُدرجة ومُرخصة لدى مركز  ذات الصلة. المُدَّعى علیھا الأولى، ماینھارت بي آي إم ستودیوز ذ.م.م، ھي  

قطر للمال لمزاولة نشاطھا التجاري. أما المُدَّعى علیھا الثانیة، فھي شركة ماینھارت (سنغافورة) الخاصة، وھي  
شركة تأسست في دولة سنغافورة. یترافع المُدّعي بالأصالة عن نفسھ، بینما یترافع مكتب الدكتور ثاني بن علي  

  مُدَّعى علیھما.آل ثاني للمحاماة عن ال

وینحصر ھذا الحكم في الالتماس الخاص الذي تقدمت بھ المُدَّعى علیھا الثانیة والذي مفاده أن ھذه المحكمة غیر  .2
فإن إشارتنا إلى الوقائع الأساسیة تقتصر على تلك  ،  مختصة بالنظر في دعوى المُدّعي المقامة ضدھا. وبالتالي

قط. وبقدر وجود نزاعات بالأوراق بشأن الوقائع، تلُزمنا طبیعة الإجراءات  المتعلقة بمسألة الاختصاص القضائي ف
لة بطبیعتھا أو غیر متوافقة مع الحالیة في ھذه المرحلة بقبول نسخة المُدّعي من تلك الوقائع ما لم تكن غیر محتمَ 

 الوثائق.

عى علیھا الأولى. أبرم المُدّعي عقد عمل  من المتفق علیھ أن المُدَّعى علیھا الثانیة ھي المساھمة الوحید في المُدَّ  .3
. 2021ینایر    31من  اعتبارًا  ، وقد استقال بعد ذلك من ھذه الوظیفة  2016مایو   12مع المُدَّعى علیھا الثانیة في  

ولكن، كما یذكر المُدّعي، كان الغرض من استقالتھ ھو تسھیل الانتقال إلى المُدَّعى علیھا الأولى بناءً على طلب 
   عى علیھا الثانیة. وكما أشار المُدّعي، فقد جاء في خطاب استقالتھ، على نحو وثیق الصلة بالموضوع، ما یلي:المُدَّ 

ینایر   31من    اعتبارًا قطر  -أرغب في تقدیم استقالتي من شركة ماینھارت سنغافورة الخاصة المحدودة  
، بي آي إم ستودیوز ذ.م.م،  دیثاًح. إنني بصدد الانضمام كعضو مجلس إدارة إلى الكیان المُنشأ  2021

الخاصة   سنغافورة  ماینھارت  شركة  من  باستقالتي  أتقدم  السبب،  ولھذا  ماینھارت.  لمجموعة  التابع 
 قطر.  -المحدودة 

 
 وأبرم بعد ذلك مباشرةً عقد عمل مع المُدَّعى علیھا الأولى.

 
، وإجازات  2022بشكل عام، تتعلق مطالبات المُدّعي ضد كلٍ من المُدَّعى علیھما براتبھ غیر المدفوع منذ ینایر   .4

غیر مدفوعة الأجر وتذاكر طیران لمدة أربع سنوات، والنفقات غیر المدفوعة، ومكافآت نھایة الخدمة، والتعویض  
 1,848,920.64، وتقُدر المطالبات بمبلغ إجمالي یبلغ  عن المعاناة والضیق الناجمین عن حظر السفر المطبق علیھ
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 ریالاً   2,048,929. تمت زیادة المبلغ في رد المُدّعي على بیان دفاع المُدَّعى علیھا إلى مبلغ قدره  قطریًاریالاً  
 .اقطریً 

غافورة ولیس ودفعت المُدَّعى علیھا الثانیة بأن ھذه المحكمة تفتقر إلى الاختصاص القضائي لأنھا تأسست في سن .5
 ").   مركز قطر للمال لدى مركز قطر للمال (" 

اختصاص  على الدفاع بعدم الاختصاص القضائي المقدم من قبل المُدَّعى علیھا الثانیة، دفع المُدّعي قائلاً:  وردًا   .6
والسید/  [المُدَّعى علیھا الثانیة]    % بواسطة100مملوكة بنسبة    [المُدَّعى علیھا الأولى]  ھذه المحكمة صالح لأن

[المُدَّعى  المدیر التنفیذي لمجموعة    أیضًا ھو[المُدَّعى علیھا الأولى]،  عمر شھزاد، وھو عضو مجلس إدارة لدى  
   علیھا الثانیة]". وأضاف المُدّعي في مستنداتھ الإضافیة المُقدمة والمتعلقة بالاختصاص القضائي قائلاً:

شركة ماینھارت بي آي إم ستودیوز ذ.م.م ھي شركة مسجلة لدى مركز قطر للمال، وتملك شركة .  1
ً ماینھارت سنغافورة الخاصة المحدودة   %.100 فیھا بنسبة أسھمًا

. السید/ محمد عمر شھزاد عضو مجلس إدارة شركة ماینھارت بي آي إم ستودیوز ذ.م.م، وھو كذلك 2
 ھارت سنغافورة الخاصة المحدودة. المدیر التنفیذي لمجموعة ماین

التكالیف بما في ذلك رسوم التأسیس وتعیین أمین سر  كل  . دفعت شركة ماینھارت سنغافورة المحدودة  3
 الشركة وما إلى ذلك. 

. تخضع شركة ماینھارت بي آي إم ستودیوز لحوكمة شركة ماینھارت سنغافورة الخاصة المحدودة 4
   .في ما یتعلق بالإدارة والتمویل

إیداع  5 المتعلقة بعقود شركة ماینھارت بي آي إم ستودیوز ذ.م.م في حساب شركة كل  . تم  الأرباح 
 ماینھارت سنغافورة الخاصة المحدودة.

الالتزامات كل  . كانت شركة ماینھارت سنغافورة الخاصة المحدودة تستخدم حسابھا المصرفي لتسویة  6
ودیوز ذ.م.م ومستحقات الموردین لدى مركز قطر للمال المتعلقة بعقود شركة ماینھارت بي آي إم ست

 وغیر ذلك. 

. استخدمت شركة ماینھارت سنغافورة الخاصة المحدودة حسابھا البنكي لسداد الرواتب لجمیع موظفي 7
 بما فیھم أنا. ذ.م.م، شركة ماینھارت بي آي إم ستودیوز 

على مكافآت نھایة الخدمة من    قریبًات. حصل جمیع موظفي شركة ماینھارت بي آي إم ستودیوز ذ.م.م8
 شركة ماینھارت سنغافورة الخاصة المحدودة. 

الخاصة  9 سنغافورة  ماینھارت  شركة  فإن  كفیلي،  ستودیوز  إم  آي  بي  ماینھارت  شركة  لأن  نظراً   .
كما فعلت مع جمیع الموظفین   تمامًا المحدودة، باعتبارھا الشركة الأم، ھي المسؤولة عن دفع مستحقاتي،

 خرین لدى شركة ماینھارت بي آي إم ستودیوز ذ.م.م. الآ

 المبادئ القانونیة –الاختصاص القضائي 

عن نظامھا الأساسي. تتحدد اختصاصات المحكمة ناتجًا لیس لدى المحكمة اختصاص قضائي متأصل باعتبارھا   .7
)،  2005لعام    7للمال (رقم  (ج) من النظام الأساسي الذي أوجدھا، أي قانون مركز قطر    3-8بموجب المادة  

"). تتناول المادة  القواعد من اللوائح والقواعد الإجرائیة للمحكمة ("   1-9وتؤكد ذلك الأحكام المطابقة لدى المادة  
   النزاع الناشئ عن العقود أو الترتیبات أو المعاملات بین الكیانات المؤسسة داخل مركز قطر للمال.  9-1-1

دّعي ولا المُدَّعى علیھا الثانیة على ھذا النحو حالیًا، فیمكن القول بأن المحكمة لیس لھا وبما أنھ لم یتم تأسیس المُ  .8
اللتین تتطلبان   3-1-9و  2-1-9اختصاص بموجب ھذه المادة. إذا صح ھذا، فإن الأمر نفسھ ینطبق على المادتین  

 داخل مركز قطر للمال. كیانًا مؤسسًا أن یكون أحد أطراف النزاع على الأقل 

من القواعد مختلفة بعض الشيء وأوسع إلى حد ما في نطاقھا. وتنص على أن ھذه    4-1-9ومع ذلك، فإن المادة   .9
 المحكمة لھا اختصاص في ما یتعلق بما یلي:



4 
 

النزاعات المدنیة والتجاریة الناشئة عن المعاملات أو العقود أو الترتیبات التي تتم بین الكیانات  
لمال والمقیمین في الدولة، أو الكیانات المؤسَّسة داخل الدولة لكنھا واقعة  المؤسَّسة داخل مركز قطر ل 

 خارج مركز قطر للمال، ما لم تتفق الأطراف على خلاف ذلك. 

وبناءً على ذلك، لكي یكون لدى ھذه المحكمة الاختصاص القضائي، فلا یلزم أن یكون أي من طرفي الدعوى   .10
كیانًا  ) كان أحد الأطراف  1نشأ النزاع عن معاملة أو عقد أو ترتیب حیث (  قطر للمال. طالما  كیانًا تابعًا لمركز

   .في دولة قطر أو تأسس فیھامقیمًا ) كان الطرف الآخر 2داخل مركز قطر للمال، و(

 QIC (F)]  2023یتوافق مع الحكم السابق لھذه المحكمة الصادر في القضیة [  4-1-9نعتقد أن تفسیرنا للمادة   .11
 ، حیث تقرر فیھا ما یلي: یجوم وآخرین ضد مجموعة الخلیج للتأمین ش.م.ب مانوارا ب، 34

من القواعد. وعند التفسیر   4-1-9كما نرى، فإن حجة المُدّعى علیھا مبنیة على تفسیر خاطئ للمادة  
الصحیح للمادة، فمن الواضح أنھا لا تتطلب وجود عقد بین أطراف التقاضي. فعندما یحصل أي طرف 

الحال في القضیة الراھنة، على منفعة من عقد مُبرم بین المُدّعى علیھا وطرف آخر، فإن    ثالث، كما ھي
أي نزاع بشأن مطالبة من قبل ذلك الطرف الثالث بناءً على العقد ینشأ بشكل واضح عن ذلك العقد. كما  

في دولة قطر. وكل ما ھو مطلوب أن یكون الطرف المتعاقد   مقیمًا لا تتطلب المادة أن یكون المُدّعي
ن   مقیمًا أو متواجدًاالوحید، غیر المؤسَّس لدى مركز قطر للمال،   في دولة قطر، ومن الواضح أن المؤمَّ

علیھ بموجب الوثیقة، مالك السیارة المتورطة في الحادث، كان كذلك. وعلى ذلك، لا یترتب على كون 
 مین في قطر أي نتیجة.المُدّعین غیر مقی

 
(تم تأكیدھا في الاستئناف تحت   QIC (F) 1] 2021[شركة أمبربیرج المحدودة ضد آیكان ریتشاردز  في قضیة  .12

في مركز  كیانًا  ، لم تكن المُدّعیة ولا المُدعَّى علیھ  (QIC (A) 3]  2021بموجب الرقم المرجعي [نفسھ  الاسم  
على أساس واقعي بأنھا المساھم الوحید في   4-1-9الاعتماد على المادة قطر للمال. ومع ذلك، سعت المُدّعیة إلى 

تلخیصھا   الحجة لأسباب یمكن  قبول ھذه  المحكمة رفضت  للمال. ولكن ھذه  داخل مركز قطر  إنشاؤه  تم  كیان 
 بإیجاز على النحو التالي:   

ئھا بأنھ لدیھا أي حق في أن  . المُدعّیة كیان قانوني منفصل. لم توضح المُدعّیة الأساس القانوني لادعا9
في شركة الخدمات المالیة الدولیة (قطر)، كما    ةلكونھا المساھمة الوحید  نظرًا یشملھا اختصاص المحكمة

  لم تقدم أي مرجع لدعم حجتھا.
 

في دولة قطر أو في مركز قطر للمال، ولا تقع حقیقة أن المُدعّیة ھي كیانًا مؤسسًا  . لا تعتبر المُدعّیة10
 .9ساھمة الوحید في إحدى شركات مركز قطر للمال ضمن نطاق المادة الم

 
 الخاتمة 

 
نظرًا یترتب على ذلك أنھ بقدر ما تعتمد حجة المُدعّي على افتراض أن ھذه المحكمة لھا اختصاص قضائي فقط   .13

لأن المُدَّعى علیھا الثانیة ھي المساھمة الوحید في كیان لدى مركز قطر للمال (أي المُدَّعى علیھا الأولى) أو أن  
یمكن دعم حجتھ. في قضیة   (الأفراد)، فلا  الفرد  نفس  لسیطرة  باتا وآخرین ضد    سرینیفاسالشركتین تخضعان 

 QIC (F)]  2022([  نغافورة الخاصة المحدودةشركة ماینھارت بي آي إم ستودیوز ذ.م.م وشركة ماینھارت س 
- فیھا صفة الادعاء الشخصيمتخذاً -لدى المُدَّعى علیھا الأولى دعوى قضائیةمنصبًا ، رفع موظف سابق أدنى (9

عدم تقاضیھ أجوره، وكانت توجد مطالبة غیر مدعومة بإصدار حكم مستعجل ضد نفس الأطراف المتنازعة في ل
مستعجلاً ضد المُدَّعى علیھا الأولى لكنھا امتنعت عن إصدار حكم حكمًا  درت ھذه المحكمة  وقد أص الدعوى الحالیة.

مستعجل ضد المُدَّعى علیھا الثانیة على أساس عدم وجود أي أساس واضح للادعاء. ومع ذلك، لم ترفض المحكمة 
الأمر   أبقت  لكنھا  بالكامل،  الادعاء  ومفتوحًا  ھذا  بأساس  المُدعّي  تقدم  علیھا في حال  المُدَّعى  لدعواه ضد  اقعي 

 لم یتم تقدیم ھذه الدعوى.   الثانیة.
 

على أیضًا  . وتعتمد  شركة أمبربیرج المحدودةولكن حجة المُدعّي تمضي إلى نطاق أوسع من تلك المُقدمة في قضیة   .14
الأقل   على  تعھدت،  قد  الثانیة  علیھا  المُدَّعى  أن  المُدَّ ضمنیًاحقیقة  بالتزامات  بالوفاء  بموجب  ،  الأولى  علیھا  عى 

أبرمتھ مع   الذي  العمل  الناشئة عن عقد  الأولى  المُدَّعى علیھا  التزامات  ذلك  في  بما  الغیر،  المبرمة مع  عقودھا 
على إثبات ھذه الفرضیة قادرًا  إذا كان المُدعّي    4-1-9المُدعّي. سیتم تحدید متطلبات الاختصاص بموجب المادة  
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عن عقد عمل مبرم بین ناشئاً  لنزاع القائم بین المُدعّي والمُدَّعى علیھا الثانیة سیكون  الواقعیة في المحاكمة، لأن ا
 كیان داخل مركز قطر للمال (المُدَّعى علیھا الأولى) وشخص مقیم في دولة قطر (المُدعّي).   

 
ا لم یحدد المُدعّي  والعكس صحیح بطبیعة الحال. لن یكون لھذه المحكمة اختصاص یشمل المُدَّعى علیھا الثانیة إذ .15

الأساس الواقعي الذي تستند إلیھ حجتھ. ویترتب على ذلك أنھ لا یمكن البت في مسألة الاختصاص القضائي بشكل  
نھائي إلا في سیاق المحاكمة. ولكن، على أساس ظاھري، لا یمكن لھذه المحكمة أن ترفض تطبیق اختصاصھا 

أن التكالیف الناجمة عن الدفاع بعدم الاختصاص الذي تقدمت بھ  القضائي في النزاع. ویترتب على ذلك في نظرنا 
 المُدَّعى علیھا الثانیة یجب أن یظل قید النظر في المحاكمة.
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   صدر عن المحكمة،

 

 

 القاضي فریتز براند 

 

   المحكمة.لقد أوُدعت نسخة موقعّة من ھذا الحُكم لدى قلم 

 التمثیل 

 ترافع المُدّعي بالأصالة عن نفسھ.

 .مكتب آل ثاني للمحاماة (الدوحة،قطر)تم تمثیل المُدَّعى علیھا من قبل 

 


